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 المستخلص 
ي، باعتباره من تتناول هذه الدراسة موضوع الحقوق غير المالية للجنين مع التركيز على حقه في النَّسَب في كل ٍّ من القانون العراقي والقانون الإيران

بعد، يحظى بحماية   أهم الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان والتي يترتب عليها آثار قانونية واجتماعية ودينية عميقة. فالجنين، رغم كونه لم يولد
  لادته حيًّا قانونية خاصة تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد العامة في القانون المدني، حيث يُعترف له بشخصية قانونية ناقصة تكتمل بو 

من حقوق أخرى كالحضانة والولاية    يُعد  حق النسب من أبرز الحقوق غير المالية، إذ يترتب عليه تحديد الهوية والانتماء الأسري، وما يستتبعه،  
عرف  والنفقة والإرث. وقد حرص المشر عان العراقي والإيراني على تنظيم قواعد ثبوت النسب ونفيه، من خلال الزواج الصحيح أو الفاسد أو ما يُ 

النظا لكلا  الواضح  التأثر  ويظهر  والقانونية.  الشرعية  الإثبات  وسائل  اعتماد  إلى  إضافة  الوطء،  بعض بشبهة  وجود  مع  الفقهية،  بالأحكام  مين 
كما تؤكد الدراسة أن حماية نسب الجنين تمثل ضمانة أساسية لصون كرامته وحقوقه المستقبلية، ،    الاختلافات في الإجراءات والتفاصيل التطبيقية

سة إلى أهمية تعزيز النصوص القانونية بما  وأن أي إخلال بهذا الحق قد يؤدي إلى اضطراب في المركز القانوني والاجتماعي للفرد. وتخلص الدرا
ق يواكب التطورات العلمية الحديثة، كالفحوصات الجينية، مع الحفاظ على الضوابط الشرعية، بما يحقق التوازن بين حماية الأسرة وضمان حقو 

 المسؤولية ,الحماية القانونية ,الحقوق غير المالية ,الجنينالكلمات المفتاحية: الجنين في كلا النظامين القانونيين.
Abstract 
This study examines the non-financial rights of the fetus, with particular emphasis on the right to lineage (nasab) 

under Iraqi and Iranian law. Lineage is considered one of the most fundamental personal rights closely attached 

to human identity, carrying significant legal, social, and religious implications. Although the fetus has not yet 

been born, it is granted special legal protection based on principles derived from Islamic Sharia and general 

civil law rules. In both legal systems, the fetus is recognized as having an incomplete legal personality that 

becomes fully effective upon live birth  ,The right to lineage represents one of the most important non-financial 

rights, as it determines identity and family affiliation, and gives rise to other related rights such as custody, 

guardianship, maintenance, and inheritance. Both Iraqi and Iranian legislators have established legal 

frameworks regulating the establishment and denial of lineage, primarily through valid or irregular marriage, 

as well as through the concept of doubtful intercourse (shubhat al-wat’). They also rely on recognized legal and 

Sharia-based methods of proof. The strong influence of Islamic jurisprudence is evident in both systems, 

although certain procedural and practical differences exist between them  ,  the study further emphasizes that 

protecting the fetus’s lineage constitutes a fundamental safeguard for preserving human dignity and future legal 

rights. Any violation of this right may result in serious legal and social consequences affecting the individual’s 
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status. The research concludes by highlighting the importance of updating legal provisions in light of modern 

scientific developments, such as genetic testing, while maintaining compliance with Sharia principles to ensure 

a balanced protection of both family integrity and fetal rights in both legal systems. 

Keywords: fetus, non-pecuniary rights, legal protection, liability  

 المقدمه
اكتمال  الخاص، لأنها تتصل بمرحلة سابقة على  القانون  للجنين إشكالية نظرية وعملية في آنٍّ واحد داخل نطاق  المالية  الحقوق غير  مسألة 

جرد سرية مالشخصية القانونية، ومع ذلك لا يمكن تركها خارج نطاق الحماية. فالجنين، وإن لم يُولد بعد، لا يُعد  في نظر التشريعات المدنية والأ
ثبوت  كيان بيولوجي، بل كيان إنساني في طور التكوين، تُحيط به النصوص القانونية بضمانات تستند إلى فكرة أهلية الوجوب الناقصة، بما يبرر 

ى هذا التصور  حقوق له لا تقوم على أساس الذمة المالية، وإنما على أساس الكرامة الإنسانية والهوية والانتماء الأسري.في التشريع العراقي، يتجل 
ت المادة )1951لسنة    40بوضوح في القانون المدني العراقي رقم   ( على أن الشخصية القانونية تبدأ بولادة الإنسان حي اً، غير أنها 29، إذ نص 

متع الجنين بحقوق قبل قررت في ذات السياق أن الحمل المستكن تُحفظ له الحقوق التي يقررها القانون. إن هذا النص يُعد  الأساس المدني لفكرة ت
ز هذا ولادته، وهو ما يفتح الباب أمام الاعتراف له بحقوق غير مالية تتعلق بوجوده واعتباره، رغم عدم تمت عه بالشخصية القانونية الكاملة.   ويُعز 

يعترف له بمركز قانوني مؤقت معلق    ( التي اشترطت ولادته حي اً لاستقرار تلك الحقوق، مما يدل على أن القانون 30الاتجاه ما ورد في المادة ) 
(  55–51، ولا سيما في المواد )1959لسنة    188على شرط.ويمتد أثر هذا الاعتراف إلى نطاق الأسرة في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  

ن تثبيت النسب للجنين لا يُعد  أثراً مالياً،  المتعلقة بثبوت النسب، حيث يُعامل الحمل بوصفه عضواً في الأسرة تثبت له رابطة الانتماء قبل ولادته. إ
 بي.بل هو من صميم الحقوق غير المالية المرتبطة بالهوية والاعتبار الاجتماعي، وهو ما يعكس عناية تشريعية واضحة بحمايته من الضياع النس

ت المادة   ( من  957)أما في التشريع الإيراني، فإن الأساس النظري لهذه الحماية يبدو أكثر تفصيلًا بفعل التأثر الواضح بالفقه الإمامي. فقد نص 
بالحقوق    متع( لتقرر أن الحمل يت958على أن التمتع بالحقوق المدنية يبدأ بولادة الإنسان حي اً، ثم جاءت المادة )  1928مصوب    ران يا  یقانون مدن

ره على أنه إقرار بأهلية   وجوب حقيقية  بشرط أن يولد حي اً. إن هذا النص يماثل في مضمونه ما قرره المشر ع العراقي، غير أن الفقه الإيراني قد فس 
نه. حق بالزوج متى ثبتت ( من القانون ذاته، التي قررت أن الولد يُل1160–1158هذا التصور بصورة أوضح في المواد )   ويظهرللجنين منذ تكو 

التلاقي، وحددت أقل مدة للحمل بستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر، وهي قواعد تهدف إلى حماية نسب الجنين وضمان هويته  الزوجية وإمكان 
( التي تمنع إلحاق ولد الزنا بالزاني تؤكد أن النسب في القانون الإيراني يقوم على رابطة أسرية مشروعة  1167)  المادةالأسرية قبل ولادته. كما أن  

للنزاع. قابلة  غير  واضحة  هوية  للجنين  کذالک  تكفل  فرهنگی  و  انقلاب  عالی  شورای  فی  تناول  بتاريخ   ايرانی  المنعقدة  السادسة  الجلسة 
أن الحقوق غير المالية للجنين في كلا    النتيجة  و«.  ، أيضاً مسألة »مسؤولية مراعاة حقوق الجنين، ولا سيما حماية حياته ونمو ه31/06/1383

والاعتبار النظامين تقوم على ثلاث ركائز أساسية: الاعتراف بأهلية الوجوب الناقصة، تثبيت النسب والرابطة الأسرية قبل الولادة، وصيانة الهوية 
إذ لم تعد الحماية القانونية مرتبطة باكتمال الشخصية    ني،لة التكوين. وهذه الركائز تكشف عن تطور في الفكر القانو الإنساني للجنين منذ مرح

 القانونية، بل أصبحت مرتبطة بوجود الكائن الإنساني ذاته. 
 أهمية البحثاولا : 

دراسة مقارنة( من كونه يتناول مرحلة دقيقة من مراحل    –تنبع أهمية البحث الموسوم بـ )الحقوق غير المالية للجنين في القانون العراقي والإيراني  
ضرورة حماية   الوجود الإنساني، وهي مرحلة التكوين قبل الولادة، التي تسبق اكتمال الشخصية القانونية بمعناها التقليدي، ومع ذلك تفرض بذاتها
ود، وإنما ترتبط  الجنين باعتباره نواة الإنسان ومصدر استمرار الحياة. فالحقوق غير المالية للجنين لا تتعلق بالمصالح المادية القابلة للتقدير بالنق

بنى عليه بقية الحقوق اللاحقة بعد ارتباطًا وثيقًا بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة والهوية والنسب، وهي حقوق تمثل الأساس الذي تُ 
إلى جانب  الولادة. وتزداد هذه الأهمية في ظل التطورات الطبية المتسارعة، وما رافقها من توسع في التدخلات العلاجية والتشخيصية قبل الولادة، 

شرة، بما يستدعي بيان حدود الحماية القانونية ارتفاع احتمالات وقوع أخطاء طبية أو سلوكيات اجتماعية قد تمس الجنين بصورة مباشرة أو غير مبا
 ومدى كفايتها في مواجهة هذه الوقائع المستحدثة.

 مشكلة البحثثانيا : 
ي، وبيان تتمحور مشكلة هذا البحث حول تحديد مدى الاعتراف القانوني بالحقوق غير المالية للجنين في كل ٍّ من القانون العراقي والقانون الإيران

مفهوم طبيعتها وحدودها والضمانات المقررة لحمايتها، في ظل تعارض ظاهر بين كون الجنين لم يكتسب بعدُ الشخصية القانونية الكاملة وفق ال
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الة له باعتباره كائنًا حيًا في طور التكوين، يستحق صون حياته وسلامته   ة إلى توفير حماية قانونية فع  وكرامته وهويته.  التقليدي، وبين الحاجة الملح 
وح هذه الحماية  فبالرغم من أن التشريعات الحديثة تميل إلى توسيع نطاق الحماية القانونية للجنين، إلا أن الإشكال يظل قائمًا بشأن مدى وض

وقانون    ومدى اتساقها في النصوص المختلفة، ولا سيما في القانون العراقي الذي تتوزع أحكام حماية الجنين بين قواعد متفرقة في القانون المدني
وآليات حمايتها   العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، دون وجود إطار تشريعي جامع يحدد على نحو دقيق مضمون الحقوق غير المالية للجنين 

نية ترتيب آثار عند وقوع الاعتداء أو الضرر قبل الولادة.وتزداد هذه المشكلة تعقيدًا عند الانتقال إلى الواقع التطبيقي، إذ تُثار تساؤلات حول إمكا
مالية التي قد تلحق به، وحدود  قانونية على الاعتداءات التي تمس الجنين قبل ولادته، وحول مدى قيام المسؤولية المدنية عن الأضرار غير ال

حمل  التعويض عنها، فضلًا عن التحديات المرتبطة بإثبات الضرر وعلاقته السببية، خاصة في حالات الخطأ الطبي أو الإهمال الذي يقع أثناء ال
يرة إلى التأصيل الفقهي، مما ينعكس على أو أثناء التدخلات الطبية الحديثة. وفي المقابل، يظهر في القانون الإيراني بعدٌ تنظيمي يستند بدرجة كب

تمثل طريقة تصور الحماية القانونية للجنين وحدودها، ويطرح بدوره تساؤلًا حول مدى اختلاف الأسس والمفاهيم الحاكمة بين النظامين.ومن ثم ت
ير المالية للجنين، وما حدود هذه الحقوق وضمانات  مشكلة البحث في التساؤل الرئيس الآتي: إلى أي مدى يقر القانونان العراقي والإيراني الحقوق غ

 حمايتها في مواجهة الاعتداءات والأضرار السابقة للولادة؟ 
 أهداف البحثثالثا : 

اني، والكشف  يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة قانونية مقارنة تُبرز مضمون الحقوق غير المالية للجنين في كل ٍّ من القانون العراقي والقانون الإير 
البحث إلى تحديد  عن الأسس التي تقوم عليها الحماية القانونية لهذه الحقوق قبل اكتمال الشخصية القانونية للجنين وفق المفهوم التقليدي. ويسعى  

والسلامة    المقصود بالحقوق غير المالية للجنين وتمييزها عن الحقوق المالية، مع بيان نطاقها وحدودها، ولا سيما ما يتعلق بحق الجنين في الحياة
ى تحليل النصوص القانونية ذات الجسدية والكرامة الإنسانية، وحقه في النسب والهوية وما يرتبط بهما من آثار قانونية لاحقة. كما يهدف البحث إل 

تتها،  الصلة في النظامين العراقي والإيراني، سواء في القانون المدني أو في التشريعات الجزائية والأحوال الشخصية، وبيان مدى وضوحها أو تش
لبحث على استجلاء الضمانات القانونية  وإبراز الدور الذي يؤديه القضاء والفقه في سد الثغرات وتوجيه التطبيق العملي. وإلى جانب ذلك، يركز ا

بية، ولا سيما  المقررة لحماية الجنين من الاعتداءات والأضرار السابقة للولادة، مع مناقشة الإشكالات التطبيقية المتعلقة بإثبات الضرر وعلاقة السب
ل في تقديم نتائج ومقترحات عملية تسهم في دعم  في حالات الخطأ الطبي أو الإهمال أثناء فترة الحمل. وينتهي البحث إلى هدف جوهري يتمث

والتطبيق   الحماية التشريعية والقضائية للحقوق غير المالية للجنين، وبما يعزز استقرار المركز القانوني للجنين ويحقق اتساقًا أكبر بين النصوص
 ة الرصينة. في العراق، بالاستفادة من التجربة القانونية الإيرانية ضمن إطار المقارنة العلمي

 فرضية البحث رابعا : 
بالإنسان،   ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن القانونين العراقي والإيراني يعترفان للجنين بجملة من الحقوق غير المالية ذات الطبيعة اللصيقة

ين من حيث وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة والنسب، إلا أن مستوى الحماية القانونية لهذه الحقوق يختلف بين النظام
ر وضوح التنظيم وشمول الضمانات. ويفترض البحث أن التشريع العراقي يعاني من تشتت الأحكام المتعلقة بحماية الجنين غير المالية بين أكث

اتساعًا في بعض  من قانون، مما قد يؤدي إلى تباين التطبيق القضائي وضعف اليقين القانوني، بينما يميل القانون الإيراني إلى تقديم حماية أكثر 
 اق.الجوانب بفعل التأصيل الفقهي ومرونة القواعد المدنية والجزائية، الأمر الذي يتيح مجالًا لاستخلاص حلول تدعم تطوير الحماية في العر 

 منهج البحثخامسا : 
العراقي اعتمد هذا البحث المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بحماية الحقوق غير المالية للجنين في القانون  

النت واستخلاص  والاختلاف  الاتفاق  أوجه  بيان  بهدف  لها،  المساندة  الفقهية  والاتجاهات  القضائية  التطبيقات  على  الوقوف  مع  ائج والإيراني، 
 والمقترحات التي تعزز الحماية القانونية.

 ماهية الحقوق غير المالية للجنين والأساس القانوني لها المبحث الأول
تتعلق هذه الحقوق غير المالية للجنين من الحقوق اللصيقة بشخصه، التي تهدف إلى صيانة إنسانيته قبل اكتمال مركزه القانوني بعد الولادة، إذ لا  

هوية والنسب. وتبرز الحقوق بذمة مالية أو مصالح قابلة للتقدير بالنقود، وإنما تتصل اتصالًا مباشرًا بحقه في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة وال
ة أو أهمية البحث في هذه الحقوق من كونها تمثل الأساس الذي تُبنى عليه الحماية القانونية للجنين في مواجهة الاعتداءات أو الأخطاء الطبي

راني إلى قواعد متفرقة بين الأفعال غير المشروعة التي قد تمسه في مرحلة ما قبل الولادة. ويستند تنظيم هذه الحقوق في القانون العراقي والإي
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وعلية سنقسم هذا المبحث الى ما  التشريعات المدنية والجزائية والأحوال الشخصية، مع اختلاف ملحوظ في درجة الوضوح والشمول بين النظامين.
 المقصود بالحقوق غير المالية وتمييزها عن الحقوق المالية للجنين:  الثاني المطلب  تعريف الجنين في القانون والفقه : المطلب الأوليلي :

 تعريف الجنين في القانون والفقه الأول المطلب 
عكس ويرتبط مفهوم الجنين بمعنى الاستتار والاختفاء، فهو إنسان مستور داخل الرحم، لا يظهر للعين، ومن هنا جاء وصفه بالجنين، وهو معنى ي

ويُستفاد من هذا المدلول اللغوي أن الجنين كائن إنساني قائم لكنه في حالة خفاء وتدرج في النمو، بما يبرر 1حقيقة وجوده في مرحلة التكوين.
ريف،  خصوصية التعامل معه في الأحكام التي تتعلق بحمايته أو ترتيب آثار قانونية على وجوده. غير أن المعنى اللغوي وحده لا يكفي لضبط التع

ع المفاهيم على أساس اللغة المجردة، بل تنظر إلى آثارها القانونية، أي إلى ما يرتبه القانون من حماية أو حقوق على لأن التشريعات لا تتعامل م
كتساب  مرحلة معينة من مراحل الوجود.و يقوم النظام المدني عادة على أن الشخصية القانونية تبدأ بالولادة حيًا، وبذلك يصبح الإنسان أهلًا لا 

لالتزامات. ومع ذلك لم تقف التشريعات عند هذا الحد، بل قررت للجنين مركزًا قانونيًا خاصًا من خلال منحه أهلية وجوب ناقصة،  الحقوق وتحمل ا
  2،بحيث تثبت له بعض الحقوق وتُعل ق على شرط ولادته حيًا، وبذلك أمكن التوفيق بين قاعدة بداية الشخصية وبين ضرورة حماية مصالح الجنين

  اكتمال   عدم  بسبب  مصالحه  تُهدر  ألا  ويجب  بالحماية،  جدير  كائن  لكنه  الولادة،  قبل  كاملًا   شخصًا  ليس  الجنين  أن  فكرة  إلى  الاتجاه  هذا  ويستند
لقانون موضوعًا لحقوق محددة، وخصوصًا في المجالات التي لا تتطلب منه إرادة أو  ا  في  الجنين  أصبح   ذلك،  على  وبناء.  القانونية  شخصيته

العراقي، لا نجد تعريفًا نصيًا   التشريع  تصرفًا، كما هو الحال في ثبوت الحق له في بعض الصور، أو حماية حياته وسلامته من الاعتداء.وفي  
مرأة  جامدًا للجنين ضمن نص واحد، لكن قراءة النصوص المختلفة تقود إلى فهم واضح لمفهومه، إذ يُفهم الجنين بوصفه الحمل المستقر في رحم ال

لى أن الجنين تثبت له أهلية وجوب ناقصة،  قبل الولادة، وله مكانة قانونية خاصة تبرر تنظيم حقوقه وحمايته. وقد أشار الفقه القانوني العراقي إ
 حماية   تقتصر  ولا  3،ا لاكتسابها، على أن يتوقف نفاذها الكامل على تحقق شرط الولادة حيًافتُحفظ له بعض الحقوق، ويُنظر إليه بوصفه صالحً 

 الإجهاض   من  متعددة  صور   على   العقوبات  قانون   يعاقب  إذ   الجزائي،  التشريع  في  صريحة  بصورة  تتجسد  بل  المدني،  الجانب  على  العراق  في   الجنين
  وهذا   4ينظر إلى الجنين كقيمة محمية ويجر م الاعتداء عليه، حماية لحياته وسلامته قبل ولادته.  المشرع أن  يعكس  بما  الحمل،   بإسقاط  التسبب  أو

  الجسد   وسلامة  الحياة  في   الحق   أن   باعتبار  قوية،  جزائية  بحماية  يتمتع  أنه  إلا  الكاملة،   القانونية  الشخصية   يملك  لا  كان   وإن  الجنين   أن   على  يدل
الإيراني، فإن مفهوم الجنين فيه يرتبط بصورة أكثر وضوحًا بالتأصيل الفقهي، مما ينعكس على طريقة بناء    التشريع  .أما  بهما  المساس  يجوز  لا

ة أيضًا،  الحماية القانونية، سواء في المجال المدني أو الجزائي. ويذهب فقهاء القانون المدني الإيراني إلى أن الجنين يتمتع بأهلية وجوب ناقص
نه  الإيراني  النظام  أن   إلا  5،    ، مع تعليق نفاذ بعضها على ولادته حيًا، وهو ما ينسجم مع القاعدة العامة في القوانين المدنيةفتثبت له حقوق منذ تكو 

  الاعتداء،  عند  التعويض  أو  بالدية  المتعلقة  التفاصيل  في  يظهر  ما  وهو  الجنين،  تكوين  مراحل  بحسب  الحماية  وتدرج  الضمان  فكرة  بإبراز  يمتاز
 محترمة”   “نفسًا  تعتبره  التي  الرؤية  من  الإيراني  القانون   في  الجنين  مفهوم  يقترب  وبذلك   6تأثير الفقهي على تفسير النصوص وتطبيقها. ال  مساحة  وفي
  في   التطبيقات  ببعض  مقارنة  واتساعًا  مرونة  أكثر  الجوانب  بعض  في  الحماية  نطاق  يجعل  ما  وهو  مؤقت،  قانوني  مركز  مجرد  لا  النمو،  طور  في

ونية .وتثير مسألة تعريف الجنين قانونيًا إشكالية دقيقة تتعلق بكيفية الجمع بين عدم اكتمال الشخصية القانونية وبين الاعتراف بحماية قانالعراق
د عالج  قفعلية. فالنظرية التقليدية تجعل الحقوق مرتبطة بالشخصية، بينما الواقع التشريعي يعترف بحقوق للجنين ويقرر له حماية قبل الولادة. و 

حماية الجزائية الفقه هذه المسألة بإقرار أهلية وجوب ناقصة للجنين، وبذلك أصبح وجوده القانوني “وجودًا احتماليًا” يتأكد بالولادة حيًا، إلا أن ال 
تشريعيًا واضحًا، وهو   مقصدًا يعكس الحل وهذا 7تبقى ثابتة حتى قبل تحقق هذا الشرط، لأن الاعتداء عليه يمس حقًا أصيلًا هو حقه في الحياة.

يه  منع ضياع مصالح الجنين، ومنع التعدي عليه في مرحلة لا يستطيع فيها الدفاع عن نفسه أو المطالبة بحقوقه.إن الجنين في الفقه يُنظر إل
قانونيًا خاصًا تُقرر له أهلية  ككائن إنساني محترم له حرمة شرعية ثابتة منذ مراحل التكوين الأولى، بينما يُنظر إليه في القانون بوصفه مركزًا  

أن أصل الحماية  ناقصة وحماية قبل الولادة، ويتأكد مركزه بالشخصية القانونية الكاملة عند ولادته حيًا. وفي إطار المقارنة بين العراق وإيران، يظهر  
الدراسة المقارنة أداة مهمة لتشخيص الثغرات ثابت في النظامين، غير أن درجة التفصيل في تنظيم المركز القانوني للجنين تختلف، مما يجعل  

 لى.وتطوير الحماية القانونية للجنين، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق غير المالية التي تمثل جوهر صون الحياة الإنسانية منذ بدايتها الأو 
 المقصود بالحقوق غير المالية وتمييزها عن الحقوق المالية للجنين الثاني المطلب 

الإنسان وقيمته    إن الحقوق غير المالية تُعر ف بأنها الحقوق التي لا يكون محلها مالًا ولا تقبل بطبيعتها التقدير بالنقود، لأنها ترتبط مباشرة بشخص
من ثم فإن محل  المعنوية، وتُعد  من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي تهدف إلى حماية الكيان الإنساني في ذاته، لا حماية مصلحته المادية. و 
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ية  هذه الحقوق يكون معنويًا أو أدبيًا، وتظهر في صورة مصالح جوهرية مثل الحق في الحياة وسلامة الجسد والكرامة الإنسانية وحرمة الخصوص
ويقتضي هذا التعريف التأكيد على أن الحقوق غير المالية    8والهوية والنسب، وهي حقوق تتعلق بالوجود الإنساني قبل أن تتعلق بأية قيمة مالية. 

لها ثابتة لا تقوم على فكرة الذمة المالية، ولا ترتبط بإمكان التصرف أو التداول، بل تنصرف إلى حماية الإنسان بوصفه غاية في ذاته، وهو ما يجع
أن الحقوق غير المالية للجنين تتمثل في كل حق يهدف  و اخل الرحم.من حيث المبدأ لكل كائن إنساني بمجرد تحققه، ولو كان في طور التكوين د

ضرار التي  إلى صيانة إنسانيته قبل الولادة، سواء تعل ق ذلك بحقه في الحياة ومنع الاعتداء على وجوده، أم تعلق بحقه في السلامة الجسدية من الأ
اتصل بحقه في النسب والهوية بوصفهما أساسًا لاستقرار مركزه  قد تلحق به نتيجة الخطأ الطبي أو الإهمال أو سوء المعاملة أثناء الحمل، أم  

ب الشخصية  القانوني والاجتماعي بعد الولادة، فضلًا عن حماية كرامته الإنسانية من الامتهان أو الاستغلال أو التمييز. ولئن كان الجنين لم يكتس
لادة حيًا، فإن الحماية المقررة له في مجال الحقوق غير المالية لا يمكن تصور تعليقها على القانونية الكاملة في بعض النظريات المدنية إلا بعد الو 

ومن هنا يظهر أن  9هذا الشرط بصورة مطلقة، لأن الحق في الحياة والسلامة لا ينتظر اكتمال الشخصية القانونية، بل هو أساس وجودها أصلًا. 
ود في  الحقوق غير المالية للجنين تتسم بطابع وقائي قبل الولادة، وبطابع استدراكي بعد الولادة إذا نتج عن الاعتداء ضرر مستمر يرافق المول

على    ستفاد فكرة الحقوق غير المالية للجنين من النصوص التي تحمي الحياة الإنسانية قبل الولادة، ومن القواعد العامة التي تجر م الاعتداءتحياته.
  ة الحمل وتمنع الإجهاض خارج الأطر المحددة، وهو ما يُبرز أن المشرع يقر للجنين حقًا غير مالي في الحياة وسلامة التكوين. كما أن حماي

النسب تُعد  من أبرز مظاهر الحقوق غير المالية للجنين، لأن النسب ليس مصلحة مالية بل مصلحة معنوية تتعلق بكيان الشخص وبانتمائه 
وق  الأسري والاجتماعي، ويترتب عليها آثار قانونية وأخلاقية واسعة. ولا يقتصر الأمر على مجرد الاعتراف النظري، بل تظهر أهمية هذه الحق

الواقع التطبيقي عند وقوع اعتداء أو خطأ طبي يمس الجنين، حيث يثور التساؤل حول مدى قيام مسؤولية الفاعل عن الضرر غير المالي  في  
وهذا الاتجاه يتوافق    10الذي قد يلحق بالجنين، وحول إمكانية التعويض عن هذا الضرر بعد ولادته حيًا، باعتباره امتدادًا لحقه في السلامة والكرامة. 

مساس مع المنطق القانوني الذي يرى أن الضرر غير المالي لا يُقاس فقط بالخسارة المادية، بل قد يتمثل في الألم أو العاهة أو التشوه أو ال
إن تصور الحقوق غير المالية للجنين يتأثر تأثرًا واضحًا  ه .بالكرامة الإنسانية، وهي أضرار قد تبدأ قبل الولادة لكنها تتجسد بصورة كاملة بعد الولاد

ظ أن الفقه  بالمفاهيم الفقهية، لا سيما فكرة حرمة النفس الإنسانية وقاعدة الضمان، وهي قواعد تمنح الجنين حماية قوية في حياته وسلامته. ويُلاح
عد الاعتداء عليه موجبًا للضمان والدية بحسب مراحل التكوين، وهو ما الإمامي يقرر للجنين حقًا أصيلًا في الحماية من الإضرار والإسقاط، وي

  النسب   بحماية  الاهتمام  أن   كما  11يعكس أن حق الجنين في الحياة والسلامة ليس مجرد توصيف أخلاقي، بل هو مركز محمي بأثر قانوني مباشر. 
عد المساس به مساسًا بمصلحة عامة لا تخص  ويُ   والاجتماعي،  الأسري   النظام  دعائم  من يعد النسب  لأن  الإيراني،  النظام  في  بقوة  حاضر  والهوية

سرية الفرد وحده. ومن ثم فإن الحقوق غير المالية للجنين في القانون الإيراني تتجلى في حماية وجوده الإنساني من جهة، وفي حماية صفته الأ
لحقوق التي يكون محلها مالًا أو قيمة مالية قابلة  والاجتماعية من جهة أخرى.وفي مقابل الحقوق غير المالية، تتمثل الحقوق المالية للجنين في ا 

مته  للتقدير بالنقود، مثل حقه في الإرث، وحقه في الوصية، وحقه في تملك المال أو الانتفاع به، وما يتصل بذلك من حقوق مالية تُضاف إلى ذ
نسب إلى الشخص، ولذلك أخذت التشريعات بقاعدة مفادها أن  المستقبلية. وهذه الحقوق تقوم في حقيقتها على فكرة الذمة المالية التي يُفترض أن تُ 

  12لولادة. الجنين تثبت له بعض الحقوق المالية بشرط أن يولد حيًا، لأن النفاذ الكامل لهذه الحقوق يرتبط بتحقق شخصيته القانونية الكاملة بعد ا
د حيًا، أما إذا وُلد ميتًا فإن أثر الحق يزول ويؤول المال إلى الورثة الآخرين  ول  إذا  إلا  للجنين  نهائيًا  يستقر  لا  مثلًا   الإرث  في  الحق  كان  هنا  ومن

الحقوق المالية والحقوق  وفق القواعد القانونية المقررة.ويُعد  هذا الشرط ـ شرط الولادة حيًا ـ هو النقطة الفاصلة التي تُميز غالبًا بين طريقة التعامل مع  
لية غالبًا ما تكون “معل قة” نفاذًا على هذا الشرط، لأنها تتطلب وجود ذمة مالية مستقلة وشخص قادر على تملك  غير المالية للجنين. فالحقوق الما 

لتي يجب أن  المال، بينما الحقوق غير المالية، وبخاصة الحق في الحياة والسلامة، لا يمكن تعليقها بالمعنى نفسه، لأنها تتصل بالحماية الوقائية ا
التكوين. وهذا ما يدفع إلى القول إن الحق في الحياة للجنين لا يُتصور جعله معلقًا، لأن تعليق الحماية يعني عمليًا إباحة الاعتداء  تقوم منذ بداية 

 غير  الحقوق   بين  التمييز  فإن  وعليه13قبل تحقق الولادة، وهو أمر يتعارض مع جوهر التشريعات الجزائية التي تجر م الإجهاض وتعاقب عليه. 
الية  ية والحقوق المالية لا يقوم فقط على معيار قابلية التقدير بالنقود، بل يقوم كذلك على معيار توقيت الحماية ونمطها، فالحقوق غير المالمال

ن أيضًا أن  يذات طبيعة “وقائية لازمة” قبل الولادة، بينما الحقوق المالية ذات طبيعة “مؤجلة النفاذ” حتى الولادة.ومن الفروق الأساسية بين النوع 
لمالية وإن  الحقوق المالية قابلة في الجملة للتقويم والتعويض المالي عند الاعتداء عليها، لأنها ترتبط بمصلحة مالية محددة، بينما الحقوق غير ا

. فالحق في السلامة  كان يمكن أحيانًا تقدير التعويض عنها عند وقوع ضرر، إلا أن محلها في الأصل ليس مالًا، بل قيمة معنوية وشخصية
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ه.  الجسدية مثلًا هو حق غير مالي، لكن الاعتداء عليه قد يترتب عليه تعويض مالي كوسيلة جبر للضرر، دون أن يغي ر ذلك من طبيعة الحق ذات
حقًا   بقىومن هنا يبرز الفرق الدقيق بين “طبيعة الحق” و“وسيلة الجبر”، فكون الضرر غير المالي قد يُجبر بالتعويض لا يجعله حقًا ماليًا، بل ي

  قبل  عليه  يقع  الذي  الضرر   لأن   الجنين،  حالة  في   جدًا  مهم  التفريق  وهذا  14شخصيًا تُستخدم النقود فقط كأداة تقديرية لجبر الضرر لا كمحل للحق.
عجز، ما يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول  ال  أو   الرعاية  أو  العلاج  تكاليف  حيث  من  الولادة  بعد  ماليًا  يرافقه   لكنه  جوهره  في  مالي   غير  يكون   قد  الولادة

تقبل  ازدواج طبيعة الضرر وآثاره.ويظهر التمييز بين الحقوق غير المالية والمالية كذلك من حيث إمكانية التصرف، فالحقوق المالية بطبيعتها  
ك لأنها لصيقة بالشخص ولا تنفصل عنه. فحق الجنين  الانتقال أو التصرف أو التنازل في حدود القانون، بينما الحقوق غير المالية غالبًا لا تقبل ذل

حقه في  في النسب مثلًا لا يمكن التصرف به أو التنازل عنه، لأنه ليس سلعة قانونية، بل هو وصف مرتبط بالهوية القانونية والاجتماعية. وكذلك  
 15القيم الأساسية التي يحميها القانون. الحياة والسلامة لا يقبل التنازل أو المقايضة، لأنه حق متعلق بالنظام العام وب

 أثر الاعتراف بأهلية الوجوبو  حماية الجنين من زاوية الشخصية القانونية المبحث الثاني
اكتمال    تُثير الحقوق غير المالية للجنين في نطاق القانون المدني إشكالية دقيقة تتصل بحدود الشخصية القانونية ومعايير استحقاق الحماية قبل

خاص يقوم على    الأهلية. فالجنين، وإن لم يُعد  شخصاً كاملًا بالمعنى القانوني، إلا أن التشريعات المدنية لم تُهمله، بل اعترفت له بمركز قانوني
ر ثبوت بعض الحقوق ذات الطبيعة غير المالية المرتبطة بكيانه الإنساني. وتتمثل هذه الحقوق في ص ون  فكرة أهلية الوجوب الناقصة، بما يبر 

م بالمال بل تتصل بذاته. ومن ثم    يغدو البحث في هذه الحقوق  وجوده، واحترام كرامته، وتثبيت نسبه، وحماية هويته الأسرية، باعتبارها حقوقاً لا تقو 
الولادة. المدني في حماية الإنسان قبل  الفكر  ر  لفهم تطو  التالي    وعلية مدخلًا  الى  المبحث  الجنين من زاوية :  المطلب الأولسنقسم هذا  حماية 

 . أثر الاعتراف بأهلية الوجوب في تكريس حقوق الجنين غير المالية:  الثاني المطلب الشخصية القانونية
 حماية الجنين من زاوية الشخصية القانونية المطلب الأول

اغ حماية الجنين من زاوية الشخصية القانونية إشكالية دقيقة في نطاق القانون المدني، تتصل بحدود بدء الشخصية القانونية ومدى إمكان إسب ان
تبدأ   يةالحماية على كائن إنساني لم تكتمل بعد عناصر وجوده القانوني. فالأصل المستقر في النظرية العامة للقانون المدني أن الشخصية القانون

منحها حماية  بتمام الولادة حي اً، غير أن  هذا الأصل لم يمنع المشر عين من الالتفات إلى مرحلة سابقة على الولادة، هي مرحلة التكوين الجنيني، و 
خارج نطاق الاعتداد القانوني،  قانونية تقوم على فكرة أهلية الوجوب الناقصة. ومن ثم  فإن الجنين، وإن لم يكن شخصاً قانونياً كاملًا، إلا أن ه ليس 

رها القانون، بما يؤسس لمركز قانوني خاص به.وقد عب ر المشر ع العراقي عن هذا الاتجاه بوضوح في القانون ا لمدني  بل يُعد  محلًا لحقوق يقر 
ت المادة ) 1951لسنة   40العراقي رقم   ، ثم أردف ذلك بعبارة ذات دلالة عميقة ( على أن الشخصية القانونية تبدأ بولادة الإنسان حي اً 29، إذ نص 

رها القانون. إن هذه الصياغة تكشف عن اعتراف تشريعي صريح بأن الجنين، رغم عدم ت مت عه مؤداها أن الحمل المستكن تُحفظ له الحقوق التي يقر 
مشر ع لم يربط الحماية القانونية بوجود الشخصية  بالشخصية القانونية الكاملة، يُعد  محلًا لحقوق تستوجب الحماية. ويُستفاد من هذا النص أن ال

ز هذا الفهم ما قررته المادة )16القانونية التامة، وإنما ربطها بقابلية الكائن الإنساني لاكتساب الحقوق، وهو جوهر فكرة أهلية الوجوب. (  30ويُعز 
د قانوني من القانون ذاته، التي اشترطت ولادة الجنين حي اً لاستقرار الحقوق التي تثبت له حال كونه حملًا. وهذا الشرط لا ينفي الاعتراف بوجو 

يفترض للجنين شخصية قانونية افتراضية مؤقتة، تؤدي   سابق للجنين، بل يؤكد أن هذا الوجود معلق على شرط واقف هو الولادة حي اً. فالقانون هنا
ولا يقف أثر هذا التصور عند حدود النظرية العامة للشخصية، بل يمتد إلى تنظيم 17وظيفتها في حمايته وصيانة حقوقه إلى حين اكتمالها بولادته.

، حيث تقرر النصوص الخاصة بالنسب أن الحمل يثبت 1959لسنة    188الروابط الأسرية، ولا سيما في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  
ولادته. إن تثبيت النسب للجنين لا يُعد  حقاً مالياً، وإنما هو من صميم   له النسب متى توافرت شروطه، ويُعامل بوصفه عضواً في الأسرة قبل

ية التي الحقوق اللصيقة بالشخصية والاعتبار والهوية، الأمر الذي يدل على أن الحماية المقررة له تنطلق من زاوية الشخصية القانونية المستقبل
أما في القانون الإيراني، فإن الأساس النظري لهذه الحماية يبدو أكثر وضوحاً بفعل التأثر المباشر بالفقه  18تستحق الصيانة منذ مرحلة التكوين.

ت المادة ) على أن التمتع بالحقوق المدنية يكون للإنسان بمجرد ولادته حي اً، غير    1928مصوب   رانيا  ی( من قانون مدن957الإمامي. فقد نص 
يتمتع بالحقوق بشرط أن يولد حي اً. إن هذا النص يُعب ر عن ذات الفكرة التي أخذ بها المشر ع العراقي، غير أن   ل( قررت أن الحم 958أن المادة )

نه، وليست مجرد أهلية افتراضية.  ره على أنه إقرار بأهلية وجوب حقيقية للجنين منذ تكو  (  875هذا الاتجاه في المادة )  ويتأكد19الفقه الإيراني فس 
النص    من القانون المدني الإيراني المتعلقة بالإرث، إذ توجب حفظ نصيب الحمل، بما يعني الاعتراف له بوجود قانوني معتبر. غير أن دلالة هذا

قبل ولادته. كما أن أحكام النسب في التشريع   انونيةتتجاوز الجانب المالي، لتؤكد أن الجنين يُعامل بوصفه كائناً قانونياً قائماً تُرت ب له آثار ق
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وارى 20الإيراني تمنح الجنين حماية واسعة من حيث تثبيت رابطة الانتماء الأسري، وهو ما يعكس احترام شخصيته الإنسانية في طور التكوين.
املًا، خلال المقارنة بين الموقفين العراقي والإيراني، يتضح أن كلا التشريعين ينطلقان من تصور واحد مؤداه أن الجنين ليس شخصاً قانونياً ك نم

ذه الحماية  لكنه في الوقت ذاته ليس شيئاً، بل كيان إنساني في طور التكوين يستحق حماية قانونية تستند إلى الاعتراف له بأهلية وجوب ناقصة. وه
يظهر أن حماية الجنين في القانون    وبذلكتُمارس من زاوية الشخصية القانونية، عبر النصوص المتعلقة ببدء الشخصية، والنسب، والروابط الأسرية.

زمنية تبدأ بالولادة فحسب،   المدني، سواء في العراق أم في إيران، تمثل تطوراً في الفكر القانوني، إذ لم تعد الشخصية القانونية تُفهم بوصفها لحظة
الإنسان   بولادة  وتُستكمل  التكوين،  مرحلة  إلى  جذورها  تمتد  قانونية  عملية  بوصفها  اكتمال  حي اً بل  على  سابقة  قانونية  بحماية  يُحاط  فالجنين   .

 شخصيته، استناداً إلى الاعتراف بقيمته الإنسانية وقابليته لاكتساب الحقوق.
 أثر الاعتراف بأهلية الوجوب في تكريس حقوق الجنين غير المالية الثاني المطلب

ي تقوم  أهلية الوجوب في النظرية العامة للقانون المدني بفكرة صلاحية الإنسان لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وهي فكرة تُعد  الأساس الذ
إمكان إقرار  عليه الشخصية القانونية. غير أن  هذا المفهوم يكتسب أهمية استثنائية عندما يُطبَّق على الجنين، إذ يطرح تساؤلًا جوهرياً حول مدى  

ا مسألة  حماية قانونية لكائن إنساني لم يكتمل وجوده القانوني بعد. ومن هنا تظهر القيمة الحقيقية للاعتراف بأهلية الوجوب للجنين، ليس بوصفه
ن التشريع من تكريس حقوق غير م الية للجنين، تتصل بكيانه نظرية تتصل ببداية الشخصية القانونية فحسب، بل باعتبارها الأداة القانونية التي تُمك 

( التي تقرر أن  29، يتجل ى هذا الاعتراف بوضوح في المادة ) 1951لسنة    40الإنساني وهويته واعتباره الأسري.في القانون المدني العراقي رقم  
ن تُحفظ له الحقوق التي يقررها القانون. الشخصية القانونية تبدأ بتمام الولادة حي اً، ثم تُتبع ذلك بعبارة ذات دلالة خاصة مؤداها أن الحمل المستك

قصة.  إن هذا النص لا يُعد  مجرد استثناء من القاعدة العامة، بل يُمثل تأسيساً لمركز قانوني خاص للجنين يقوم على فكرة أهلية الوجوب النا
كائناً  بكونه  اكتفى  وإنما  الجنين،  لحماية  الكاملة  القانونية  الشخصية  يشترط  لم  هنا  أهلية    فالمشر ع  جوهر  وهو  الحقوق،  لاكتساب  قابلًا  إنسانياً 

( من القانون ذاته هذا الاتجاه حين اشترطت ولادة الجنين حي اً لاستقرار الحقوق التي تثبت له حال كونه حملًا. ويُفهم  30وتؤكد المادة )21الوجوب.
 من هذا الشرط أن القانون يعترف للجنين بوجود قانوني مؤقت معلق على شرط واقف، وهو ما يعني أن أهلية الوجوب المقررة له ليست افتراضاً 

ونياً يستوجب  كلياً، بل أساساً حقيقياً لترتيب آثار قانونية تتعلق بشخصه. فالقانون لا يحفظ للجنين حقوقاً مالية فحسب، وإنما يقر  له مركزاً قانش
لسنة    188ويمتد أثر هذا الاعتراف إلى مجال الروابط الأسرية في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  22الحماية من زاوية شخصيته المستقبلية.

، ولا سيما في النصوص المتعلقة بثبوت النسب للحمل، حيث يُعامل الجنين بوصفه عضواً في الأسرة قبل ولادته. إن ثبوت النسب هنا لا 1959
وية والانتماء والاعتبار الاجتماعي، وهي حقوق غير مالية لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء الاعتراف بأهلية يرتبط بمصلحة مالية، وإنما يرتبط باله

للجنين.  ايران مصوب  23الوجوب  قانون مدنی  أكثر وضوحاً في  المفهوم بصورة  التشريع الإيراني، يظهر هذا  المادة  1928وفي  ت  ، حيث نص 
( لتقرر أن الحمل يتمتع بالحقوق بشرط أن يولد  958( على أن التمتع بالحقوق المدنية يكون للإنسان بمجرد ولادته حي اً، ثم جاءت المادة )957)

ره على أنه إقرار بأهلية وجوب حقيقية للجنين حي اً. إن هذا النص يُ  عب ر عن ذات الفكرة التي أخذ بها المشر ع العراقي، غير أن الفقه الإيراني قد فس 
نه، وليست مجرد أهلية افتراضية. ( المتعلقة بالإرث، التي توجب حفظ نصيب الحمل، مما يدل على  875ويتأكد هذا الاتجاه في المادة )24منذ تكو 

ل بوصفه الاعتراف له بوجود قانوني معتبر. غير أن أهمية هذا النص لا تكمن في الجانب المالي، بل في الدلالة التي يحملها على أن الجنين يُعام
كما أن أحكام النسب في القانون الإيراني تمنح الجنين حماية واسعة من حيث تثبيت رابطة 25آثار قانونية قبل ولادته.  كائناً قانونياً قائماً، تُرت ب له

ها إلى مجرد اعتبارات مالية، بل تقوم    الانتماء الأسري، وهو ما يعكس احترام شخصيته الإنسانية في طور التكوين. إن هذه الحماية لا يمكن رد 
أن الاعتراف بأهلية الوجوب للجنين و حقوق غير مالية له، وفي مقدمتها الحق في النسب والهوية.على الاعتراف بأهلية الوجوب التي تُبرر ثبوت  

ك المشر ع بفكرة الشخصية القانونية الكاملة كشرط للحماية، لظل   الجنين    كان الأداة القانونية التي سمحت بتكريس حقوق غير مالية له. فلو تمس 
ه من زاوية شخصيته المستقبلية.إن هذا التطور  خارج نطاق الاعتداد القانوني. غير أن تبن ي فكرة أهلية الوجوب الناقصة أتاح إسباغ الحماية علي

ل في الفكر القانوني المدني، إذ لم تعد الحماية القانونية مرتبطة بوجود الشخصية القانونية التامة، بل أصبحت مرتبطة بق ابلية يكشف عن تحو 
وق. فالجنين، رغم عدم تمت عه بالشخصية القانونية الكاملة، يتمتع بأهلية وجوب تُبرر ثبوت حقوق غير مالية له  الكائن الإنساني لاكتساب الحق

إن الاعتراف بأهلية الوجوب للجنين في القانونين العراقي والإيراني لم يكن مسألة نظرية، بل كان الأساس الذي قام   وارى  تتصل بكيانه الإنساني.
لشخصية  عليه تكريس حقوقه غير المالية، ولا سيما الحق في النسب، والهوية الأسرية، والاعتبار الإنساني، وهي حقوق تُمارس حمايتها من زاوية ا

 بلية التي يستحقها الجنين منذ مرحلة التكوين.القانونية المستق
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 يرانی و الا يع العراقی التشر یف  حق الجنين في النسب وإثباته الثالث المبحث
اعية قبل تتجلى الحقوق غير المالية للجنين في نطاق قانون الأحوال الشخصية بوصفها امتداداً لحمايته من زاوية الرابطة الأسرية والهوية الاجتم
والانتماء    اكتمال شخصيته القانونية. فالجنين، وإن لم يولد بعد، يُنظر إليه في هذا المجال بوصفه عضواً في الأسرة تثبت له حقوق تتصل بالنسب
م بالمال بل ترتبط بكيانه الإنساني. ومن ثم  فإن قواعد الأحوال الشخصية لم تقتصر على تنظيم أوضاع الأ حياء، بل  والاعتبار، وهي حقوق لا تُقوَّ

يستحق الصيانة منذ   امتدت لتكفل للجنين حماية قانونية تحافظ على هويته الأسرية وتمنع ضياع نسبه، تأسيساً على الاعتراف له بمركز قانوني
لسنة    188الأحوال الشخصية العراقي رقم    قانون   حق الجنين في النسب وإثباته في:الأول  المطلبوعلية سنقسم المبحث الى التالي :مرحلة التكوين.

 . حق الجنين في النسب والرابطة الأسرية في التشريع الإيراني:  الثاني المطلب1959
 1959لسنة  188الأحوال الشخصية العراقي رقم  قانون حق الجنين في النسب وإثباته في الأول المطلب

نية حق الجنين في النسب من أبرز الحقوق غير المالية التي كفلها قانون الأحوال الشخصية، لما للنسب من أثر جوهري في تكوين الهوية القانو ان  
سبه معلقاً ن  والاجتماعية للإنسان قبل ولادته. فالجنين، وإن كان لم يكتسب بعدُ الشخصية القانونية الكاملة، إلا أن  المشر ع العراقي لم يترك أمر 

نه، انطلاقاً من إدراك عم يق بأن على واقعة الولادة، بل أحاطه بسلسلة من الضمانات القانونية التي تكفل تثبيت انتمائه الأسري منذ لحظة تكو 
للتقويم، وإنما هو حق لصيق بكيان الإنسان واعتباره ووجوده الاجتماعي.وقد تجل ى هذا ا لاتجاه بوضوح في قانون  النسب ليس حقاً مالياً قابلًا 

(  51، الذي أفرد للنسب أحكاماً دقيقة تعكس عناية تشريعية خاصة بالحمل قبل ولادته. فالمادة ) 1959لسنة    188الأحوال الشخصية العراقي رقم  
على ما بعد الولادة، بل تمتد لتشمل  من القانون قررت أن الولد يُنسب إلى أبيه إذا ثبتت الزوجية أو الإقرار أو البينة، وهي قاعدة لا تتوقف آثارها 

قانونية الجنين حال وجوده في بطن أمه. ويُفهم من هذا النص أن المشر ع يفترض وجود رابطة نسب قائمة منذ تحقق الحمل، ويُرت ب على ذلك آثاراً  
( التي تقرر أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة، وهي قاعدة  52.ويؤكد هذا الاتجاه ما ورد في المادة )26تتعلق بهوية الجنين وكيانه الأسري 

ة زمنية تُعد  من أهم الضمانات التشريعية لإثبات نسب الجنين، لأنها تضع معياراً موضوعياً يمكن من خلاله التحقق من اتصال الحمل برابط
 يُعد  تنظيماً طبياً بقدر ما هو تنظيم قانوني يهدف إلى حماية الجنين من الضياع النسبي، وضمان انتمائه إلى  الزوجية. إن تحديد هذه المدد لا

( التي تقرر أن الولد للفراش، وهي قاعدة فقهية أصيلة تبن اها 54ويظهر أثر هذا التنظيم بصورة أوضح عند النظر إلى المادة )27أسرته الشرعية. 
سه من المشر ع العراقي لتكون أساساً لإثبات النسب. فهذه القاعدة لا تهدف إلى حماية مصلحة الأب أو الأم بقدر ما تهدف إلى حماية الجنين نف

( التي نظمت أحكام اللعان تمثل ضمانة إضافية  55كما أن المادة )28ي نسبه، ومن ثم  صيانة مركزه القانوني والاجتماعي قبل ولادته. التشكيك ف
س إرادة لحماية نسب الجنين، إذ وضعت قيوداً صارمة على إنكار النسب، فلا يُقبل نفي نسب الولد إلا بإجراءات محددة ودقيقة. إن هذه القيود تعك

ولا يقف أثر هذه النصوص عند حدود الإثبات الشكلي 29ت أخرى. تشريعية واضحة في ترجيح مصلحة الجنين في ثبوت نسبه على أي اعتبارا
الاجتماعية  للنسب، بل يمتد إلى حماية الهوية الأسرية للجنين. فالمشر ع حينما يعترف للحمل بالنسب، فإنه يعترف له بالانتماء العائلي، وبالمكانة

ويتضح من استقراء هذه النصوص أن المشر ع  30قانونية المستقبلية.داخل الأسرة، وهو ما يُعد  من أهم الحقوق غير المالية المرتبطة بالشخصية ال
ذا الحق.  العراقي قد تعامل مع الجنين بوصفه كائناً يستحق الحماية من زاوية النسب قبل ولادته، ولم ينتظر اكتمال شخصيته القانونية ليقرر له ه

إن هذا الاعتراف التشريعي بحق الجنين في النسب يرتبط ارتباطاً 31وهذا التوجه يعكس فهماً متقدماً لطبيعة النسب بوصفه حقاً إنسانياً لا مالياً. 
، رغم عدم  وثيقاً بفكرة أهلية الوجوب الناقصة، التي تسمح بثبوت الحقوق للإنسان قبل اكتمال أهليته. فالجنين هنا يُعامل بوصفه محلًا لحق النسب

كما أن القضاء العراقي درج على تفسير هذه النصوص تفسيراً يُغلب مصلحة الجنين في ثبوت نسبه، انطلاقاً  32تمت عه بالشخصية القانونية الكاملة.
أن المشر ع العراقي قد استند    و ارى  من أن النسب من الحقوق التي يجب صيانتها بكل الوسائل الممكنة، لأنه يتعلق بالهوية والاعتبار الاجتماعي.

إلى  في هذا التنظيم إلى أصول فقهية راسخة، ولا سيما قاعدة الولد للفراش، وقاعدة الاحتياط في الأنساب، وهما قاعدتان تهدفان في جوهرهما  
إن حماية الجنين من زاوية النسب لا تتعلق بإثبات علاقة بيولوجية فحسب، بل تتعلق بتكريس انتمائه القانوني  ،    حماية الجنين من الضياع النسبي

ومن ثم  فإن النصوص المتعلقة  ،    والاجتماعي للأسرة، وهو ما يُعد  من أبرز مظاهر الحقوق غير المالية التي كفلها قانون الأحوال الشخصية
ينتظر الولادة ليُعترف به، بل بوصفه عضواً في  بالنسب في قانون الأحوال الشخصية تُظهر بجلاء أن المشر ع لم ينظر إلى الجنين بوصفه كائناً  

 الأسرة منذ لحظة تكوينه، يستحق حماية قانونية تضمن له هويته وانتماءه. 
 يرانیع و الایالتشر یف  حق الجنين في النسب وإثباته الثاني المطلب
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، يتنافى لقد بذل أنصارُ النسوية خلال العقود الأخيرة جهوداً جدي ة فی سبيل إباحة الإجهاض. ويذهبون إلى أن  حظر الإجهاض أو تقييده، من جهةٍّ 
تمرار مع حرية المرأة فی السيطرة على جسدها، ومن جهةٍّ أخرى يؤدی إلى تقنين العلاقات الجنسية وتوجيهها بما يفضی ـ بحسب زعمهم ـ إلى اس

للإنسان منذ المرحلة الجنينية، ويعد  الإجهاض فی غالب الأحوال صورةً    وفی المقابل، يُقر  الإسلام حقَّ الحياة  .الاضطهاد الجنسی ضد  النساء
تتمتع بحق   مخف فةً من صور القتل، ومن ثم  يحر مه. وعليه، فإن  الادعاء النسوی القائل بأن  الجنين جزءٌ من جسد المرأة، وبناءً عليه يتعين أن  

حق الجنين في النسب    . 33من النزعة الفردية المتطرفة السائدة فی الفکر الغربی  السيطرة المطلقة على جسدها، هو ادعاء غير مقبول، وينطلق
مدنية تعتبر النسب  -والرابطة الأسرية من أبرز صور الحقوق غير المالية التي أولاها التشريع الإيراني عناية خاصة، تأسيساً على رؤية فقهية

ليه في المنظومة القانونية الإيرانية  أساس الهوية القانونية والاجتماعية للإنسان قبل اكتمال شخصيته القانونية. فالجنين، وإن لم يولد بعد، لا يُنظر إ
ول دون  بوصفه كائناً مجهول المركز، بل بوصفه عضواً في الأسرة تثبت له رابطة الانتماء منذ مرحلة التكوين، ويُحاط بضمانات قانونية دقيقة تح

التشكيك في هويته. القانون  یف  ةيالسار   نيفإن  الوثائق والقوان34ضياع نسبه أو    ی تعکس مقاربة المشر ع لمبدأ احترام الفراش ف  یرانيالإ  یالنظام 
   :نييسيرئ نيإطار 
  ی اسلام  ی جمهور   یالإشارة إلى المادة العاشرة من قانون اساس  مکني  اق،يهذا الس  یوف  .ةيالإسلام  ميالأسرة على أساس التعال  ةيبن  ةي: حماأولاً 

: »لما کانت الأسرة الوحدة الأساس  یالت  ران،يا واللوائح والبرامج المتعلقة بها   نيالقوان  عيفإن  جم  ،یالمجتمع الإسلام  یف  ةيتنص  صراحةً على أن 
 مکني کما .ة«يعلى أساس الحقوق والأخلاق الإسلام ةيالعلاقات الأسر  خيوترس تها،يقدس صون الأسرة، و  ليتشک  ريسياتجاه ت  یأن تکون ف جبي

  یأن  الأسرة ه  هايجاء ف  ثي، ح13/06/1395مصلحت نظام بتاريخ    صيالعامة للأسرة« الصادرة عن مجمع تشخ  اساتي»الس  قةيالاستناد إلى وث
وأن    «،ی معنو ومحور نمو  الإنسان وتکامله، والدعامة لسلامة البلاد وازدهارها واقتدارها ال  ،یالمجتمع الإسلام یف  ة يوحجر الزاو  ةي»الوحدة الأساس

النظام   النموذج الإسلام  ةيوظائفها الأساس  خيوترس   زهاي مجتمعٍّ محوره الأسرة، وتعز   إقامةأن تنصرف إلى:  جبيتوجهات  للأسرة    یعلى أساس 
 ةيوالوطن  ةيالإسلام  ةيالأسرة والمسجد حفاظاً على الهو   نيوظائف التواصل ب  نة؛إبرازيللأبناء وموئلًا للطمأن  ةيالإسلام  ةيبوصفها مرکزاً للنشأة والترب
ت وث  وکذلک  وصوناً للأسرة والمجتمع. انقلاب    یعال  یالصادرة عن شورا  ها«ي وتعال  مهاي تحک   اساتيالأسرة وس  لي»أهداف وأصول تشک   قةينص 

 مايعلى أن  أعضاء الأسرة ـ ولا س  ،یالمادة الخامسة من قسم الأصول والمبان  ی ، ف07/04/1384  یالمنعقدة ف  564جلستها رقم    یف  یفرهنگ 
إلى الله    ريالس  ريمس   یف  تهمي لهدا  اً يوسلوک  اً يأعضائها معرف  نيمن الآفات والانحرافات، وتمک   انتهايوص  سرةـ مسؤولون عن »حفظ حرمة الأ  نيالوالد
المسؤول  ومن.بة«يالط  اةيوالح إسناد مثل هذه  النسب    تهايوجوب حما   ديف يإلى أعضاء الأسرة    ةيالواضح أن   النسل وثبوت  وصونها، وأن  حفظ 

انيُ  حيالصح  ی ف تمثليالمسألة ـ ف یف حيـ وهو الاتجاه الصر   یرانيالإ یالنظام القانون یف ی.أما الاتجاهُ الثانةيالأساس اتهيمن لوازم ذلک ومقتض عد 
ت المادة    فقد   .رانيا  یاسلام  ی جمهور   یبعض نصوص قانون مدن : »الطفل المولود أثناء ق  1158نص  بالزوج، بشرط   لحقيُ   ة يالزوج  اميعلى أن 

تار  من  ة  المد  تقل   تار   خيألا   إلى  تز   خيالمقاربة  وألا   أشهر،  ستة  عن  أشهر«.  ديالولادة  عشرة  في    7/ 5723رقم    ةيالنظر   على  المؤرخة 
 خيبالزوج، بشرط ألا  تقل  المدة من تار   ةيمن القانون المدني، يُلحق الطفل المولود أثناء قيام الزوج  1158لأحكام المادة    وفقاً اشارت:  1380/ 27/6

رت المادة  کماعلى عشرة أشهر.  ديولادة الطفل عن ستة أشهر، وألا  تز  خيالمقاربة إلى تار  : »کل طفل  1159قر    لحق يُ بعد انحلال الزواج  ولد يأن 
ة من تار   ديبالزوج، بشرط ألا  تکون الأم قد تزو جت بزوجٍّ آخر، وألا  تز  ة    ثبتي الولادة على عشرة أشهر، ما لم    وميانحلال الزواج إلى    خيالمد  أن  المد 

ان صراحةً على مبدأ    نيالمادت  نيالواضح أن  هات  ومن  أو أکثر من عشرة أشهر«.  هرالمقاربة إلى الولادة کانت أقل  من ستة أش  خيمن تار  تنص 
ت المادة  اق،يهذا الس یوف.ةياحترام الفراش، وهو مبدأ مقتبس من فقه الإمام من القانون نفسه على اعتبار قاعدة الفراش من الأمارات  1322نص 

  یف هايعلى أمرٍّ ما، کالأمارات المنصوص عل لاً يالقانون دل جعلهاي یالت یه ةيمارات القانون : »الأهايجاء ف ثيالقابلة لإثبات العکس، ح ةيالقانون
حالة زواج المرأة  یوفالأخرى«.  نيالقوان  یوسائر الأمارات المصر ح بها ف رها،يوغ   1159و 1158و 110و 109و 35هذا القانون، ومنها المواد  

على أن ه: »إذا انحل     1160. إذ تنص  المادة  یاعتبر القانون الفراش للزوج الثان  ،ی مرةً أخرى مع إمکان إلحاق الطفل بالزوج السابق أو الزوج الحال
وفقاً للمواد السابقة. وإذا أمکن إلحاقه بکلا   ه إلحاقه ب  مکني  یالطفل بالزوج الذ  لحقيُ عقد النکاح بعد المقاربة وتزو جت المرأة مجدداً، فولدت طفلًا،  

ت المادة    ن،يإذا کان أبوا الطفل مجهول  أماعلى خلاف ذلک«.   ةيما لم تدل  أمارات قطع  یوفقاً للمواد السابقة، أُلحق بالزوج الثان  نيالزوج فقد نص 
ريُ   ن،يأبوا الطفل معلوم   کنيعلى أن ه: »إذا لم    رانيمن قانون ثبت احوال ا  17 ، وتُدرج أسماءٌ افتراض  ی ٍّ السند باسمٍّ عائل  حرَّ  یخانة اسم  یف  ةيحر 

  ، یأو بحکمٍّ قضائ  ،یمن القانون المدن  1273إقرارٍّ وفقاً للمادة    موجبالناقصة ب  اناتيأو استکمال الب  ةيالأسماء الافتراض  حيتصح  جوزي. و نيالأبو 
حيُ أو بمستندات حصر الإرث، و  بناء  .ن«ييافتراض  نيالأبو   یشناسنامه إلى کون اسم  یف  شاريُ للأحکام المتعلقة به، ولا  طبقاً    یالاسم العائل  صحَّ
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حماية الجنين من زاوية النسب في القانون الإيراني تكشف عن تطور في الفكر القانوني، إذ لم يعد الاعتراف بالهوية الأسرية   إن علی کلما ذکر،  
المالية  مرتبطاً بولادة الإنسان، بل أصبح مرتبطاً بوجوده الجنيني متى توافرت شروط الرابطة الزوجية. وهذا ما يجعل النسب من أهم الحقوق غير 

إن التشريع الإيراني قد أحاط الجنين بسلسلة من الضمانات القانونية التي تكفل له نسباً ثابتاً ورابطة أسرية واضحة،    و ارى  للجنين.  تثبتالتي  
  رار دد الحمل والإقاستناداً إلى الاعتراف له بمركز قانوني خاص يقوم على فكرة أهلية الوجوب، ويُترجم عملياً في النصوص المتعلقة بالنسب وم

 به.
 الخاتمه

عد يُنظر تأسيسًا على ما تقدم من عرض وتحليل لمفهوم الحقوق غير المالية للجنين وصورها في القانونين العراقي والإيراني، يتضح أن الجنين لم ي
، تفرضها إليه بوصفه مجرد حالة بيولوجية مرتبطة بالأم، وإنما بوصفه كائنًا إنسانيًا في طور التكوين يتمتع بحماية قانونية ذات مضمون واضح

، والحق في  اعتبارات العدالة والإنسانية والنظام العام. فقد تبين أن الحقوق غير المالية للجنين، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية
أن مرحلة ما قبل الولادة  النسب والهوية، والحق في الكرامة الإنسانية، تشكل منظومة مترابطة تقوم على حماية الإنسان في بداياته الأولى، وتؤكد  

والقانون  ليست فراغًا قانونيًا، بل نطاقًا لحماية واجبة تقتضي تدخل التشريع والقضاء والفقه في آن واحد. كما أظهر البحث أن القانون العراقي  
اختلاف ينعكس على درجة اليقين   الإيراني يتفقان في أصل الحماية وضرورتها، غير أن أسلوب التنظيم ومدى التفصيل يختلف بين النظامين، وهو

 القانوني وعلى فاعلية الضمانات التطبيقية.ومن أبرز النتائج التي خلص إليها البحث أن الحق في حياة الجنين وسلامته الجسدية يمثل حجر 
النظامين قد وفر حماية جزائية واضحة من خلال تجريم الا المالية، وأن المشرع في كلا  عتداء على الحمل وصور  الأساس في الحماية غير 

الإهمال الإجهاض، إلا أن التنظيم المدني لأضرار ما قبل الولادة ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدقة والوضوح، ولا سيما في حالات الخطأ الطبي و 
استقرار النسب يضمن استقرار أثناء الحمل. كما تبين أن حماية النسب والهوية ليست مجرد مسألة أسرية خاصة، بل مصلحة اجتماعية عامة، لأن  

نسانية  الأسرة ويمنع اضطراب الانتماء والوصم الاجتماعي، ويؤسس لمركز قانوني متوازن للطفل بعد ولادته. وخلص البحث كذلك إلى أن الكرامة الإ
ظروفه، وأن التطور الطبي الحديث  للجنين تتجاوز منع الاعتداء الجسدي إلى منع كل صور الاستغلال أو التمييز أو التشهير المرتبط بالحمل و 

ة  يفرض تحديات جديدة ينبغي أن يُواكبها تنظيم قانوني يضع ضوابط واضحة للتدخلات الطبية قبل الولادة، بما يحافظ على الإنسان بوصفه غاي
يقي، أولها ضرورة العمل في العراق  لا وسيلة.وفي ضوء هذه النتائج، فإن البحث يقترح جملة من المقترحات العملية ذات الطابع التشريعي والتطب

قرر على صياغة إطار قانوني أكثر تكاملًا يجمع أحكام حماية الجنين غير المالية، أو على الأقل إدراج نصوص صريحة في التشريعات النافذة تُ 
رر يصيب الجنين نتيجة فعل غير  حماية الجنين من الأضرار السابقة للولادة، وتحدد بصورة أوضح نطاق المسؤولية المدنية في حال وقوع ض

  مشروع أو خطأ طبي. كما يقترح البحث تعزيز دور القضاء العراقي في ترسيخ اتجاه موحد بشأن التعويض عن أضرار ما قبل الولادة، بما يحقق 
الضمانات الإجرائية في منازعات  حماية فعلية لا تظل رهينة الاجتهادات المتباينة أو التفسير الضيق لمفهوم الضرر. ويقترح البحث أيضًا تطوير

نظيم  النسب، من خلال منع إساءة استعمال وسائل النفي أو الإنكار بطرق تعسفية، وإعطاء الأولوية لمصلحة الطفل بوصفها معيارًا حاكمًا، مع ت
 أدق لوسائل الإثبات الحديثة بما لا يتعارض مع القيم القانونية والأخلاقية.
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